
 مقدمــة
  

أو تقييد  إن الترجمة التشريعية للظواهر المستجدة قد تكون في اتجاه السماح بها

الجواز بشروط أو منعها مطلقا و تعزيز ذلك المنع بأحكام تضمنه و هو موقف تراعى فيه 

أساسا طبيعة الظواهر و أثرها وخاصة مدى توافقها مع المبادئ العامة التي تحكم التركيبة 

  .الاجتماعية ككل

 و الأعمال الطبية المستحدثة باعتبارها من انجازات التطور العلمي الحديث

وباعتبار ما نتج عن معظمها من قلب للمفاهيم والمبادئ العامة  لا تشذ عن القاعدة فقد أوجدت 

  .ميدانا خصبا للجدل القانوني والشرعي انقسم فيه الفقهاء واختلفت حوله التشريعات

فأمام ما تشهده العلوم الطبية من تقدم وتطور هائل يرقى إلى أسماعنا في فترات 

د رجال القانون والشريعة الإسلامية أنفسهم أمام تحد يتسم بالحداثة التي متعاقبة وسريعة وج

  .تعتبر هي الأخرى من أهم صفات النظم القانونية الحديثة

و الأعمال الطبية المستحدثة محور الجدل وموضوعه تقاس حداثتها في الحقيقة لا 

دا لطبيعتها لأنها تخرج عن فقط استنادا لمعيار زمني باعتبار ظهورها ليس ببعيد و إنما استنا

الأطر التقليدية للعمل الطبي من حيث المبادئ والقواعد الأخلاقية والدينية والقانونية التي 

  .تحكمها

فعمليات التلقيح الاصطناعي و الإنجاب المساعد طبيا و تغييــر الجنـس و 

سميه البعض تصنيع الهندسة الوراثية الناتجة عن أبحاث الجينات أو ما يو الاستنساخ البشري

الكائنات والتصرف أمام الغيبوبة المستمرة وما ينتج عن ذلك من قتل رحمة كل هذه الإمكانيات 

الحديثة خرجت عن ميدان العلاج الطبي العادي ونتج عنها قلب التصور العام للعمل الطبي و 

جسدت تنظيميا في ، وخاصة قلب مجموعة المبادئ التي استقر عليها هذا العلم والتي تالبيولوجي

  .شكل قواعد قانونية واجتهادات فقهية شرعية

و إن كانت هذه الإمكانيات أو على الأقل بعضها رغم نجاحها طبيا لم تدخل بعد 

في إطار ما هو متداول وعادي فان عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية باعتبارها أيضا من 

رب الطبية ودخلت مرحلة العلاج الجراحي الأعمال الطبية المستحدثة التي تخطت مرحلة التجا



الذي يساعد العضو المراد زرعه من "  Aسيكلو سبورين  ا " العادي، خاصة بعد اكتشاف عقار

التجانس الخلوي مع جسم المتلقي ويعمل على تثبيطه مناعيا ما جعل نسبة نجاح هذا النوع من 

محققة في ذلك أمل البقاء على  % 80الممارسات الطبية يتجاوز حدود المتوقع لتصل إلــى 

  .قيد الحياة لآلاف المرضى

، بل تعدت ذلك لتشمل فلم تعد هذه العمليات مقتصرة على زرع الكلى و القرنيات

أنواع جديدة من عمليات النقل والزرع كزراعة البنكرياس والكبد، والتي أحدثت طفرة نوعية 

والتي قام بإجرائها الطبيب  1967وكذا عملية زرع قلب في سنة  1964في هذا المجال عام 

  .1في مستشفى جوهنزبورغ في جنوب أفريقيا" كريستيان بارنارد "

عمليات لتشمل وتتجسد في صور أخرى كعمليات زرع الشعر، و ثم توالت هذه ال

الشرائح الجلدية والعضلية لإصلاح التشوهات الخلقية الناجمة عن الأمراض السرطانية 

  .والحوادث المختلفة

فإذا كان التقدم الحاصل في الميدان الطبي عامة و في مجال نقل الأعضاء 

رحبا و أملا مشرقا للبشرية، و الذي يعكس ذكاء البشرية على وجه التحديد، قد أوجد مجالا 

الإنسان و عبقريته و رغبته الجامحة في البحث عن الوسائل و البدائل الناجعة الكفيلة بجعل هذه 

الممارسة أكثر فعالية في معالجة الأمراض المستعصية، ضمن ما تقتضيه الحدود الشرعية و 

ن هذا الطوفان من العمليات فرض واقعا آخر لا القانونيـة  و الأخلاقية للأبحاث العلمية فإ

  .مناص منه يتعلق بضرورة مواكبة التشريعات لهذا التقدم العلمـي

و هو ما يقتضي ضرورة تعاون رجال الدين و القانون و الأخلاق و علماء الطب 

و الجراحة المتخصصة كل في مجاله، و حسب إمكاناته للبـحث عـن الآليـات و السبل 

لتحقيق ذلك، حتى يتسنى وضـع هذه الممارسة ضمن إطارها الشـرعي و القانوني الكفيلة 

السـليم، و كذا ضمان عدم حيادها عن الغرض النبيل الذي أوجـدت لأجـله و المتمثل في 

  .تحقيق الشفاء و إزالة الآلام و المعاناة عن آلاف المرضى الموجودين ضمن لوائح الانتظار

ة التشريع لهذا التقدم العلمي قـد لا يعني أن الركود لذا فالقول بضرورة مساير

  .أمر مذموم، إذ أن البطء كالسرعة فهو يمثل أيضا إحدى سمات التشريع
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فـقد يكون سبب الجمود و التأخر راجع إلى رغبة المشرع في الانتظار، لحين 

حول هذه نضوج الفكرة و الموضوع و وضوح الرؤية درءا للتسـرع و الشبهات التي قد تحوم 

  .الممارسة بالرغم من أن هذا الأمر منتقد بوجه عام

لذا يبقى الأهم في هذه الحالة حرص التشريعات على بذل الجهود لمواكبة حركة 

و تطلعات المجتمعات بالقدر الذي يضمن لهذه الممارسة حرمتها و كذا عدم خروجها عن 

  .أطرها المشروعة

  :أهمية الموضوع

شكالات الشرعية و القانونية الناجمة عن عمليات نقل هذا و إن طرح موضوع الإ

و زراعة الأعضاء البشرية، للبحث و الدراسـة يقتضـي منـا كـدارسين و قانونيين 

ضرورة الإحاطة بهذا الموضوع و هو أمر لن يتأتى إلا بفتح المجال للبحث حول حقيقة هذه 

و القصـور، و الإختلالات و الممارسة و محاولة الوقوف على مواطن القوة أو العجـز 

العيوب التي تشوب نصوصها تمهيدا لوضـع جملـة مـن التصـورات و الاقتراحات 

  .للخروج بنتائج و محصلات و حلول نسبية لمختلف المعضلات المتعلقة بها

فقد يخال للمرء منذ الوهلة الأولى أن الأمر بسيط لا يشق على باحث، لكن 

ا بصدد تسليط الضوء على أحد أهم المواضيع الطبية المستحدثة و الحقيقة عكس ذلك تماما لأنن

التي ذاع صيتها في الوقت الحاضر فأصبح يشكل منهلا و مجالا خصبا للباحثين و الدارسين 

  .على اختلاف مشاربهم و توجهاتهم

إذ أن البحث في هذا النوع من الممارسات الجراحية الطبية المستحدثة ليس مجرد 

و إنما هو واقع عملي علمي شرعي و قانوني دفع بدول العالم عامة، و الجزائر دراسة نظرية 

و البلدان العربية على وجه الخصوص إلى البحث فيه عن السبل الكفيلة التي تساعد على تنظيم 

  .هذه العملية في نصوص قانونية

و هو ما تم فعلا رغم العوز و النقص الذي يشوبها، إلا أن الملاحظ على هاته 

  .التشريعات العربية أنها تكاد تكون متطابقة فيما بينها



و لعل ذلك يرجع إلى حرص هذه الدول على المحافظة على الطابع الشرعي 

الإسلامي لهذه الممارسة، و هو أمر يمكن استنتاجه من خلال ما تثيره هذه العملية من إشكالات 

عة الأعضاء البشرية بين ذات طابع شرعي سواء تعلق الأمر بمجال عمليات نقل و زرا

  .الأحياء، أو تلك التي يسهر الأطباء على تنفيذها، باستئصال الأعضاء من جثث الموتى

ثم إن طرح هذه الممارسة للكثير من الإشكالات القانونية يجعل من غير المنطقي 

القول و الجزم بعدم وجود صلة بين هذا الموضوع و فروع القانون الأخرى، بل على العكس 

من ذلك فإن هذا المجال الحيوي يرتبط ارتباطا وثيقا بالكثير من الفروع القانونية كالقانون 

  .... الجنائي و قانون الأسرة و قانون الاقتصاد الصحيالمدني و القانون 

و هو أمـر و إن دل فإنما يـدل على انعقاد الإجمـاع لـدى رجال الفقه و 

القانون على ضرورة إحاطة هذه الممارسة بجملة من الضوابط و القـيود التي تحكمها و 

استـهداف و كفـالة و حماية تنظمها، بالقدر الذي يتناسب و فكرة الصالح العام و التي تقتضي 

المصالح الخاصة للأفراد على اعتبار أن القانون في حـد ذاته ما هو إلا تعبير و انعكاس 

  .للإرادة الجماعية لهؤلاء

لذا تجد أغلب التشريعات المنظمة لعمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية نفسها 

المصالح المتعارضة لتحقيق النفع العام، أمام حتمية السعي وراء التوفيق و الموازنة بين هاته 

بما يضمن المحافظة على المصالح الخاصة للمتبرع حيـا و لأهله بعد موتـه و للمريض الذي 

يرجو الشفاء من علته، و هو أمر لن يتأتى إلا بالمحافظة على معصومية جسد الإنسان و 

، و حماية حقه في الحياة و حقه تجريم و تحريم كل أنواع الاعتداء التي قد تطاله حيا أو ميتا

  .في السلامة البدنية و تكامل بنائه الجسدي و حسن سير وظائفه العضوية و كرامة جثته

هذا و لما كانت عمليات نقل وزراعة الأنسجة و الأعضاء الآدمية تشكل نقلة 

ى نوعية في مجال الطب الحديث لما لها من أهمية بالغة في إنقاذ حياة الكثير من المرض

المهددة حياتهم بالخطر نتيجة تلف عضو من أعضائهم، لا يمكن الاستعاضة عنه بعضو 

اصطناعي أو حيواني لأنه مهما بلغت الدقة في ذلك فإنه لن يستطيع حلول محل العضو 

  .الأصلي في القيام بوظائفه المعتادة



حل لذا تبقى تقنية نقل و زرع الأعضاء من الأشخاص الأحياء و جثث الموتى، ال

  .الوحيد الذي قد يحقق للمرضى أمل الشفاء

لكن هذا الأمر لا يعني عدم وجود بعض الإشكاليات الفنية التي قد تثور بمناسبة 

تنفيذ العملية خاصة ما تعلق منها بسرعة تلف الأعضاء، و كذا عدم قابلية العضو المراد زرعه 

ض رغم اكتشاف العلماء للتجانس الخلوي مع جسم المستفيد بسبب ما يسمى بظاهرة الف

للمثبطات المناعية، بل إن البعض يبدي تخوفه من الآثار الجانبية التي قد تترتب على الاستعمال 

المفرط لها، حتى في الحالة التي يتجانس فيها النسيج الخلوي للمعطي و المستفيد، فإن مشكلة 

  .رة و تنفيذ العمليةتهتك النسيج الجلدي للمريض سيطرح مشكلة أخرى عند البدء في مباش

  

  

  

  

  

  

  

  

  : طرح الإشكال

يثير موضوع الإشكالات الشرعية و القانونية الناجمة عن عمليــات نقــل و 

زراعة الأعضاء البشرية جملة من الإشكالات الشرعية و القانونية، و لعل ذلك يرجع بالأساس 

الطبية الجراحية الأخرى،  إلى الطبيعة الخاصة التي تميز هذه الممارسة عن غيرها من الأعمال

باعتبارها تشكل خروجا عن مألوف الأعمال الطبية بمفهومها التقليدي، بسبب انتفاء المصلحة 

العلاجية في جانب المانح المتبرع و تحققها في جهة المريض المستفيد و هو ما يجعل من 

  .الأمر مشوبا بكثير من اللغط و الغموض



ل فكرة إقدام شخص سليم البنيان لا يعاني من فهل يمكن للمرء أن يتصور و يتقب

أي مرض أو عاهة على إبادة نفسه لإنقاذ غيره و هو يعي و يدرك تمام الإدراك حجم المخاطر 

الحالة و المستقبلية التي تتهدده و التي لا يزحم أي نقاش بشأن الإقـرار بـوجودها مهـما 

  ـجـمـهـا؟اخـتلـفت فــي ذلـك الآراء حــول مـقـدارهــا و ح

  ثـم ألا يعـد ذلك انتـحارا تحت الطلب؟  

لقـد انعقد الإجماع لدى رجال الفقه و القانون و الدين على رفض مثل هذا النوع 

من الممارسات شرعا و قانونا ما لم يتم حسب ما تقتضيه الضرورة العلاجيـــة و تحقيق 

مجال بضرورة الحث على الإيثار   منافع خالصة لأفراد المجتمع، و هو ما يعبر عنه في هذا ال

  .و تشجيع الغيرية و التكافل الاجتماعي

إن الأخذ بهذا القول يتضمن بعضا من الغلو و التناقض، فهل يمكن تصور وجود 

مجتمع يقبل بالتضحية بأحد أفراده و هو مصلحة محققة لتحقيق أمل الشفاء لشخص مريض و 

  بذلك للقول بأن المصلحة الاجتماعية قد تحققت؟ هو مصلحة محتملة؟ و هل يكفي قيام المتبرع

لذا و أمام هذا التناقض الصارخ وجد البعض في تبني فكرة توافر الرضا كسبب 

يبيح للطبيب القيام باستئصال عضو من جسم المتبرع دون أن يكون عرضة للمسائلة المدنية و 

ء وصف المشروعية على الجزائية شرط لا مناص منه، فهل يكفي رضا المانح المجرد لإضفا

فعل الطبيب، و يسمح له بالمساس بحق المانح في السلامـة الجسديـة و تكامل بنائه الجسماني 

  و حسن سير وظائفه العضوية؟  

إن هذه الإشكالات لم تعد تطرح اليوم لأننا بصدد ممارسة قد تجاوزت بموجبها 

يعاتها لجملة من النصوص القانونية القوانين و التشريعات هاته المسألة، من خلال تضمين تشر

  .ذات الطابع الشرعي الإسلامي خاصة في الدول العربية كالجزائر

إلا أن الملاحظ على هاته التشريعات أنها بقيت عاجزة و قاصرة على تنظيم 

جميع الممارسات المتعلقة بنقل و زراعة الأعضاء البشرية، سواء تعلق الأمر بتلك التي تتم بين 

  .أو تلك التي يتم فيها استئصال و نقل عضو من جثث الموتىالأحياء 

و لعل ذلك يظهر من خلال الإشكالات التي أصبحت تثور و تنجم عن هذه 

الممارسة، فهل يمكن القول مثلا بكفاية النظام القانوني الذي يحكم و ينظم هذه العملية؟ أم أن 



ديدة التي تتعلق بـنـقل و زرع هذا الأخير بقي عاجـزا عن استيعاب بعض الممارسات الج

بعض مكونات الجسم البشري غير الأعضاء بمفهومها الدقيق خاصة بعد ظهور بعض 

  .الخ...الممارسات الطبية المستحدثة كنقل الأمشاج و اللقائح و خلايا جسم الإنسان

و هو أمر أفرز أوضاعا جديدة نظرا لطبيعة هذه الممارسات في حد ذاتها، 

لوف و معهود و البعض الآخر مبهم غير معروف، و هو ما أدى إلى ظهور فالبعض منها مأ

إشكالات أخرى، منها ما يتعلق بصعوبة التكييف الشرعي و القانوني و تحديد المسؤولية 

الجزائية لبعض الأفعال الماسة بهذه المكونات البشرية، و كذا عدم قدرة النصوص القانونية 

  .كقانون العقوبات مثلا من استيعاب هاته الوضعيات الجديدةالمتضمنة في القوالب التقليدية 

لذا و أمام ما يطرحه موضوع الإشكالات الشرعية و القانونية الناجمة عن عملية 

نقل و زراعة الأعضاء البشرية من تساؤلات و صعوبـات تقتضي منـا بيانـها و محاولة 

مصدريه الإنسان الحي و جثث الموتى إيجاد حلول لها ارتأينا التعرض إلى هذا الموضوع من 

  .معتمدين في دراستنا على تقسيم خطة البحث إلى ثلاث فصول

فصل تمهيدي سنتطرق فيه إلى عمليات نقل و زراعة الأعضاء، من خلال تقسيم 

خطة الدراسة إلى مبحثين، الأول نتناول فيه مفهوم عمليات نقل الأعضاء البشرية، أما المبحث 

للبحث في الأسس الشرعية والقانونية لهذه الممارسة، ثم ننتقل إلى الثاني فسنخصصه 

استعراض أهم الإشكاليات الشرعية و القانونية الناجمـة عــن عمليات نـقل و زراعة 

الأعضاء البشرية بين الأحياء في الفصل الأول، من خلال تقسيمه إلى مبحثين نتناول في 

روط إباحة نقل و زراعة الأعضاء البشرية بين المبحث الأول الإشكاليات التي تثيرها ش

الأحياء، ثم نعرج في المبحث الثاني على محاولة استقراء بعض أنماط العمليات الطبية 

المستحدثة المخالفة للنظام العام و الآداب العامة، ثم نتطرق بعد ذلك إلى البحث في أهم 

و زراعة الأعضاء من جثث الأموات  الإشكاليات الشرعية و القانونية الناجمة عن عمليات نقل

في الفصل الثاني من خلال إثارة الإشكاليات التي يطرحها الموت في المبحث الأول و كذا 

عملية الإنعاش الاصطناعي، ثم ننتقل إلى المبحث الثاني لنتناول الإشكاليات التي يثيرها رضاء 

و كذا المسائل المتعلقة المتوفى، خاصة ما تعلق بحالة الاستقطاع في حالة الضرورة، 

بالاستقطاع من جثث مجهولي الهوية، و حكم التصرف في أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام مع 



محاولة استقـراء موقـف الشريعـة الإسلاميـة و القوانين الوضعية عامة و المشرع 

  .الجزائري بصفة خاصة

  

   

 



 الفصل التمھیدي
 

                       .  
        

ازة ــــإلى إج ، تحدیدا العربیة الإسلامیة اغلب التشریعات العالمیة عموما و إن انصراف         
ر ــــــخلو ھذه العملـــیة من مخاط بالضرورة ھذا النوع من الممارسات الطبیة المستحدثة لا یعني

على حیاة المتبرع  مســـــــتقبلیةــــتائج وخیمة حالة أو فنیة بالدرجة الأولى ،وما قد یصحبھا من ن
.على وجھ الخصوص الواھب  
 أھل في الوقوع في المحظور ،حتى لا یجدالحلول اللازمة لتلا إیجادكان لا بد من  لذا          

یجعل من إقدامھم على ھذا النوع من الأعمال  وضع أمام أنفسھمالاختصاص باختلاف مشاربھم 
اء غلى الحق في السلامة الجسدیة ، و الذي یشكل احد أھم الطبیة المستحدثة مرادف للاعتد

.المبادئ المستقر علیھا لدى رجال الفقھ و القانون الوضعي   
 

من ھنا كان لابد من البحث عن الأساس القانوني الذي یصلح كسبب مبیح لمثل ھذه العملیات 
.المشروعة  أطرھاعن  لا تحیدالجراحیة المعقدة ،حتى   

 
فكرة الضرورة كسبب مبیح  إعمالو على ھذا النحو نادى البعض من رجال الفقھ بضرورة 

یتقبل التضحیة بحیاة  إنانتقد فلا یمكن للمرء  الرأيالبشریة ،لكن ھذه  الأعضاءلعملیات نقل 
 إلیھذھب  حیاة مریض و ھو مصلحة محتملة، و ھو ما لإنقاذحي و ھو مصلحة مؤكدة  إنسان

یصلح كسبب مبیح لھذه  أللذيالقانوني  الأساسالقول بان  إلىي و الذي ذھب الاتجاه الثان
 الرأيھذا  أصحاب أن إلاالممارسة الطبیة المستحدثة ھو ذاك المتمثل في المصلحة الاجتماعیة ،

لا یمت للواقع بصلة فھل یمكن تصور وجود مجتمع یقبل التضحیة  الرأيانتقدوا لان القول بھذا 
من ذلك لمجرد التشجیع على الغیریة و الفضائل  أكثرحقیق مصلحة اجتماعیة بل لت بأحد أفراده

.السامیة في المجتمعات   
 

في  المتمثلو ھو ذاك  أخربین مؤید و معارض ظھر اتجاه  الآراءلذلك و بسبب التدافع في 
 أوبدون قید  الأھلیةنظریة الرضاء الحر المتبصر و المستنیر الصادر من شخص كامل  أنصار

.مبلغ مالي  أيشرط وبعیدا عن تعاطي   
 

الساحقة من  الغالبیةلدى  بھ المأخوذكان ھو  أنلكن الملاحظ على ھذا الاتجاه الخیر و   
كغیرھا من  أنھاھذه العملیة لازالت تثیر الكثیر من المخاوف و الشبھات كما  أن إلاالتشریعات 

انونیة ــــــشكالیات الفنـــیة و الشرعیة و القمن الإ لا تخلو أضحتالممارسات الطبیة المستحدثة 
تلك التي یتم تنفیذھا بالاستئصال من جثت الموتى أوالحي  الإنسانسواء كان مجالھا   

 .   
 
 



. 

 المبحث الأول
مفھوم  عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة   

 
،إلى ابتكار الكثیر من  لقد دفعت حاجة العلماء إلى البحث عن بدائل لوسائل العلاج التقلیدیة     

التقنیات في مجالات طبیة متعددة ومتشعبة ولعل أھمھا على الإطلاق عملیات نقل و زرع 
.الأعضاء البشریة   

 
 

 المطلب الأول تطور تاریخي
 
 

من خلال محاولتنا للبحث عن الجذور التاریخیة لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة،لم      
نجد ما یفید بان البشریة قد عرفت ھذا النوع من العمال الطبیة الجراحیة قدیما وذلك ما یؤكد 

حداثة ھذه الممارسة ،فقد یقول قائل إن البشریة عرفت منذ القدم بعض العـملیات المشابھة لھذه 
و المتمثلة في عــملیات غرس الأسنان، من ......  تقنیة كالفراعنة و الیونان و الرومانال

مصدرھا الحیواني أو باستعمال بعض المواد والمكونات و المعادن على غرار الذھب و البلاتین 
. الخ ...   

لمسلمون في بل یذھب البعض الأخر إلى أن أول عملیة تم التأریخ لھا كانت تلك التي عرفھا ا     
عصر النبوة حین اقتلعت عین احد الصحابة في عزوة بدر فأخذھا النبي علیھ الصلاة والسلام 

.ومسحھا ثم أرجعھا إلى عین الصحابي فصار یرى كما لم یكن من قبل   
لكن الملاحظ على ھذه الروایة بأنھا تفید الإعجاز الدیني النبوي كما أنھا تخلو من كل مؤید       

.ن الصفة العقائدیة إلى الواقع الفني العلمي الجراحي بمفھومھ الحدیث یخرجھا م  
إن المتتبع لھذا النوع من العملیات الجراحیة لا یستشعر كما قلنا سلفا ما یفید بان البشریة      

عرفت مثل ھذه الممارسات الطبیة وإنما اقتصر جلھا على المحاولات المتعاقبة  ھنا و ھنالك ،إلا 
انتصار عرفتھ البشریة في ھذا المجال الحیوي كان ذلك الذي ظھر في ستینات  القرن ا ن أول 

على نبا توصل الطبیب كریستیان برنارد إلى  23/12/1967العشرین ،حین استیقظ العالم في 
في " كاب تاون"في مدینة " شار دو غروت"لمریض في مستشفى "زرع قلب"القیام بعملیة 

.یوما بعد ذلك 18مریض توفي جنوب إفریقیا ،إلى أن ال  
لقد شكلت تلك المحاولة انطلاقة فعالة نحو اعتماد ھذه التقنیة الجراحیة بشكل متطور،وصل      

بالعلماء إلى حد التفكیر في البحث عن بدائل علاجیة اصطناعیة في المســـتقبل كي  تقوم 
.بحت متاحة  مقارنــــة بالماضي مقــــــام الأعضاء الأصلیة مادامت الوسائل التكنولوجیة قد أص  

 
 
 
 
 



 
      مطلب الثاني  أنواع الأعضاء البشریة القبلة للنقل و الزرعال
 
 

تنقسم الأعضاء البشریة وفقا لھذا المنظور إلى أقسام وأنواع فمنھا ما یتعلق بمدى القابلیة    
.في ھذا الصدد نوعان أعضاء قابلة للغرس وأخرى غیر قابلة للغرس العضو للغرس،وھو  

عین ـاھر كالـقا لظھورھا في الجسم البشري ،فمنھا ما ھو ظوتتنوع وفــ كما تصنف الأعضاء   
ما أنھا من حیث قابلــیتھا على التجدد ـك....ومنھا ما ھو باطن كالقلب و الكلى....و الإطراف

كما ......وأخرى غیر متجــددة كالكـــلى و المعــدة...كالــكبد والجلدتنقسم إلى أعضاء متجددة 
أنھا من حیث التأثیر تنقسم إلى أعضاء یقوم على أساسھا استبقاء اصل الحیاة  و یؤدي فصلھا 

.إلى الموت المحتم لصاحبھا وأعضاء أخرى لا یؤدي استئصالھا إلى موت صاحبھا   
 
 

الأعضاءالبشریة  ل وزرع المطلب الثالث  أنواع عملیات نق  
 
    

 
تختلف عملیات نقل و زرع الأعضاء الآدمیة من الناحیة الفنیة العلمیة ،نتیجة لاختلاف و تنوع    

مصادر ومكونات الجسم البشري من ناحیة ،و كذا حسب طبیعة عملیة النقل و الزرع في حد 
.ذاتھا  

بخلایا و أنسجة أو مشتقات ومكونات للجسم فقد یكون الزرع أو النقل متعلق بعضو بشري أو    
البشري و ھو ما یصطلح علیھ الأعضاء الآدمیة بمفھومھا الدقیق،كما قد یكون الزرع من مصدر 

.ادمي سواء  كان إنسان حي أو میت وقد یكون من مصدر حیواني أو اصطناعي   
ون الزرع بین التوائم أو كما قد یكون الزرع بین الأحیاء أو بالنقل من جثت الموات كما قد یك  

. في الجسم الواحد وھو ما یعبر عنھ بالزرع الذاتي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المبحث الثاني

أساس مشروعیة عملیات نقل الأعضاء البشریة    
 
 

الممارسة  في خضم البحث عن الأساس الشرعي و القانوني الذي یمكن من خلالھ أن نضع ھذه  
عدم انعقاد ضمن إطارھا المشروع ،وجد رجال الفقھ و القانون أنفسھم أمام تحد خاصة بسبب 

من جھة و بسبب عدم وجود أساس قانوني  ھذه الممارسة أو حرمتھالدیھم على جواز  الإجماع
وشرعي یمكن من خلالھ إباحة مثل ھذا النوع من الإعمال الطبیة الجراحیة و ھو ما سنحاول 

.التطرق إلیھ على النحو التالي   
 
 

 المطلب الأول  الأسس الشرعیة
 
 

تحدثة ــــطبیة المسلقد اختلفت الآراء الفقھیة الشرعیة بین مبیح لمثل ھذا النوع من الأعمال ال    
كامھا ـــــوبین معارض لھا ،أو مبیح لھا لكن ضمن شروط وضوابط معینة لا بد من الالتزام بإح

.حتى نضمن عدم حیاد ھذه الممارسة الطبیة عن أطرھا المشروعة  
 

واز الاقتطاع من جسم الآدمي لإنقاذ أخر،وبنوا رأیھم ــــفقضى أنصار الرأي الأول القائل بج    
ح ــــــــــــالأدلة المستوحاة من الأحكام و القواعد الفقھیة كالقاعدة الأصولیة الضرورات تبی على

...المحظورات والضرورة تقدر بقدرھا و المشقة تدفع بالتیسیر  
 

أما أنصار الاتجاه المانع لعملیات نقل الأعضاء البشریة ،فقد أقام حججھ و أدلتھ ھو أیضا بناء     
اھین مستوحاة من الكتاب و السنة و القواعد الفقھیة عموما ومن مجمل ما قیل في على أسانید وبر

ھذا الصدد،إن حق الإنسان على جسمھ حق انتفاع و إن ملكیة الرقبة للخالق عز وجل ،كما انھ لا 
مجال لإعمال قاعدة الضرورات تبیح المحظورات في ھذا الباب لان الآیات وردت في باب أخر 

ولیس لھذا " الضرورةالة ـفي ح....كالمیتة والدم ولحم الخنزیر"ظور ـة تناول المحــــیتعلق بإباح
ور ـــھل یمكن تصـــقل أعضاء الجسم من ادمي وحتى لو أخذنا برأي الاتجاه الأول فــعلاقة مع ن

ھ لا ـــالتضحیة بإنسان حي وھو مصلحة مؤكدة لإنقاذ أخر وھو مصلحة محتملة ،بالإضافة إلى ان
....تصور إباحة الشارع الحكیم لتداوي بالنجاسات یمكن  

 
أمام ھذا التجاذب ظھر إلى العلن اتجاه ثالث ،والمتمثل في الاتجاه الحدیث الذي أباح اللجوء     

ط و ـن الضوابــر مجموعة مـــن اشترط في ذلك ،توافـقل الأعضاء البشریة لكــملیات نــــإلى ع
.من عدم حیاد ھذه الممارسة عن أطرھا المشروعةـــى نضــرعیة حتــــشكام الـــــــــــــــــــالأح  



عدل مال 85/05وھو المنھج الذي تبناه المشرع الجزائري في قانون حمایة الصحة و ترقیتھا      
د ــ،و ھو نفس الاتجاه الذي كان المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر ق  90/17و المتمم بالأمر 

.حدثةـــصدور النصوص القانونیة المنظمة لھذا النوع من الممارسات الطبیة المست بلــتبناه في  ق  
 

  
 المطلب الثاني  الأسس القانونیة 

 
 الأعضاءعملیات نقل وزرع  إجراءقانوني یمكن من خلالھ  أساسم وجود عدــــــظرا لــــــن     

أمر ذلك وھو  إلىیل ـــــــــحتمیة البحث عن سب أمام أنفسھمفقھ والقانون ـالبشریة،وجد رجال ال
جلى ـــذا النوع من الممارسات الطبیة المستحدثة،یتـالقائم بالنسبة لھ الإشكال ن  لیس بالھـــــین لا

تي تجد سندھا في ــــــد التقلیدیة و القواعد العامة تحدیدا ،و الـــتتجاوز القواع الأخیرةھذه  أنفي 
  . الجزائي على وجھ التحدیدالقانون المدني و 

  
المستوحاة من  الأسس إلىكان لابد بدایة من الرجوع ، المستجدة  الأوضاعھذه  امــــأمو  لذا    

یفھا ــــــــمع محاولة تكی اعد التقـلیدیة المشار إلیھا سابقاستقر علیھا في القوـالم ھیة ــــالفق الآراء
.مقتضیات عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة  و صیاغتھا بالــــقدر الذي یتلاءم  و  

ممارسة إما لمــــــــــبدأ السبب المـــشروع ، أو المصلحة ـــناد ھذه الـــــكان لابد من إســـــــف    
.الاجتماعـــــیة أو الضـــــرورة المقترنة بالرضاء  

  
قانوني  أساسلم تتمكن من وضع  لأنھاانتقدت  أنھاالفقھیة  الآراءلكن الملاحظ على كل ھذه     

وھو ما دفع برجال الفقھ  ،الطبیة المستحدثة الأعمالھذا النوع من  إباحةیمكن من خلالھ   ملائم
قدر الذي یتناسب ــالأخیرة بالحویر ھذه ــالقواعد التقلیدیة مع محاولة ت إلىالرجوع  إلىوالقانون 

  . المصلحة الاجتماعیة من جھة أخرىو عملیة نقل الأعضاء البشریة من جھة و مقتضیات 
    

كان لابد من تفعیل نظریة الرضاء كأساس مبیح لعملیات نقل الأعضاء البشریة ،وفقا ـــــف   
لشروط وضوابط محددة ،فأصبح الاتجاه السائد لدى كافة التشریعات یتجھ إلى اعتماد نظریة 

ل الأھلیة بدون قید أو شرط وان الرضاء الحر المتبصر المستنیر  الصادر من شخص حر، كام
. بدون مقابل مالي یكون أیضا  

 
 05/85وھو نفس النھج الذي تبناه المشرع الجزائري في قانون حمایة الصحة و ترقیتھا     

و الذي اشترط بالإضافة إلى ذلك قیودا أخرى ذات طبیعة  17/90المـــــعدل و المتمم بالأمر 
  .كضرورة القیام بإجراء ھذه العملیات في المستشفیات المرخص لھا بذلك  تنظیمیة ،

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 خلاصة الفصل الأول
 

يتضح من خلال دراستنا للفصل الأول، أن عملية نقل و زراعة الأعضاء البشرية 
  .الممارسة الطبية المستحدثة التي تنجم عن هاته ير الكثير من الإشكالات القانونيةبين الأحياء تث

  
                                                            الأولالمبحث 

  شروط إباحة عمليات نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء 
  
  

هذا النوع من الأعمال الطبية الجراحية و الذي يمثل  نظرا للطبيعة الخاصة التي  يتميز بـها
لأعمال الطبية بمفهومها التقليدي بسبب انتفاء المصلحة العلاجية في جهة خروجا عن مألوف ا
 الوضعية التشريعاتب  تحققها في جانب المستفيد المريض ، و هو ما دفع الواهب المتبرع، و

ط القانونيـة، و هو نفس هذه الممارسة بجملة من القيـود و الضوابـ بإحاطة محاولة القيام إلى
  .التشريعات العربية عامة و التشريع الجزائري على وجه التحديد النهج الذي اتبعته
بتنظيم هذه الممارسة في قانون حماية الصحـة و  المشرع الجزائري قام لقد  

، فاعتبر أن المبدأ العام في هذه الممارسة 90/17المعـدل و المتمم بالأمر  85/05ترقيتـها 
ض علمية و تجريبية، ثم قام بوضع جملة من الطبيـة هـو العـلاج و الاستثناء تحقيق أغرا

الشروط القانونية الواجب توافرها في عمليات نقل الأعضاء من الأحياء، فــقرن تدخل 
الطبيب في جسم المتبرع بضرورة صدور الرضاء من هذا الأخير و أن يكون مكتوبا حرا 

  .متبصرا مستنيرا، و صادرا من شخص كامل الأهلية
سبب و محل  هاته الممارسة مشروعا غير مخالف للنظام  كما اشترط أن يكون 

  .العام و الآداب العامة وفقا للقواعد العامـة
و من خلال البحث في مدى فاعلية هذه الشروط، استوقفتنا بعض  لكـن 

الإشكاليات و الصعوبات التي تنجم عن هذه الممارسة الطبية المستحدثة، فرأينا حجم الفراغ 
  .القانوني الذي تركه المشرع الجزائري

  
  رضاء المتنازل الأولالمطلب 

  



تزام يقع على عاتق شرط رضاء المتنازل، ال أن إلى الإشارةبداية لابد من 
المتبرع المراد استقطاع العضو من  إذنفي ضرورة الحصول على  أساساالطبيب ،و المتمثل 

  .جسمه
وجوب صدور هذا الرضاء وفقا لشروط معينة ،فلابد  إلى الإشارةلكن لابد من 

معبر عنه من قبل المتبرع كتابة ،وان يكون حرا متبصرا مستنيرا و  الأخيريكون هذا  أن
  .و بدون مقابل  الأهليةر من شخص كامل صاد

 سنأتيقانونية ،وهو ما  إشكالياتالملاحظ على هذا الشرط انه لا يخلو  أن إلا
  .على بيانه على النحو التالي 

  
  الإرادةصور التعبير عن  الأولالفرع 

  
الموافقة الكتابية على  و تشترط"...في فقرتها الثانية  162بالرجوع لنص المادة 

وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين و تودع لدى مدير المؤسسة  أعضائه بأحدالمتبرع 
  ".و الطبيب رئيس المصلحة

المشرع الجزائري اشترط موافقة المتبرع كتابة و  أنفمن خلال هذا النص يتضح 
ذلك فان المشرع  إلى أضفلشفهية ،ا بالموافقةبمفهوم المخالفة فان القانون الجزائري لا يعتد 

لدى مدير المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة  الأخيرةتودع هذه  أناشترط حضور شاهدين و 
  .في الوقت ذاته الإشكالياتوهو ما يطرح الكثير من التساؤلات و 

  
  
فبالنسبة لرضاء المتبرع، فلم يحدد المقصود بصـدور التعبيـر كتابــة و لا  
لتي يصدر فيها، كما أنه و باشتراطه ضرورة أن يقوم المتبرع بإيداع هذه شكل الوثيقة ا

الموافقة و بحضور شاهدين أمام الطبيب رئيس المصلحة و مدير المستشفى قد تغاضى عن 
مسألة غاية في الأهمية و هي تلك التي تثور في حالة النزاع بيـن المتبـرع و الطبيب رئيس 

ما قد يجعل من هؤلاء خصما و حكما في نفس الوقت، لذا  المصلحة و مدير المستشفى و هو
  .كان عليه تبني موقف المشرع الفرنسي و جعل هذه المسألة من اختصاص القضاء

  
  الفرع الثاني جواز عدول المتبرع عن رضاه

  
لم يحدد المشرع الشكل الذي يجب ان يفرغ فيه عدول المتبرع ،بالاضافة الى 

  . مكنه فيها الرجوع في تبرعهعدم تحديده للمرحلة التي ي
  

  الفرع الثالث شروط صحة الرضاء 
   

بيب بتبصير المتبـرع بكـل صغيرة ــأما بالنسبة لاشتراطه ضرورة قيام الط
و كبيرة تتعلق بهذا النوع من الأعمال الجراحية و عن الآثار الحالية و المستقبلية التي لا 

  .الالتزام بإعلام المتبرع انتهاكا للالتزام بالسر المهنيمناص من تحققها، و ما إذا كان في ذلك 



  
إن عمل الطبيب يقتضي وفقا لالتزاماته التي تفرضها عليه أخلاقيات مهنته  

الالتزام بإعلام المتبرع و أن ذلك لا يعد من قبيل الإخلال بالسر المهني و هو ما يؤدي بنا إلى 
النظر في هـذه المسألة الشائكة و هو أمر لن  القول بضرورة تدخل المشرع الجزائري و إعادة

يتأتى إلا بجعل الالتزام بالسر المهني في عمليات نقل الأعضاء البشرية التزام ذو طبيعة خاصة 
 .خلافا للأعمال الطبية الأخرى

ثم إنه و بالرجوع إلى البحث في موقف المشرع الجزائري، بالنسبة لاشتراطه 
ء المتبرع، فإنه لم يحدد السن القانونية و هو أمر خطير، ضرورة اكتمال الأهلية في رضا

يقتضي منه تداركه لما في ذلك من مساس بمبدأ الحق في السلامة الجسدية للمانح المتبرع، كما 
يجب أن يورد استثناءا على هذه القاعدة و ذلك من خلال إجازة نقل الأعضاء من القصر في 

ن الإخوة و الأخوات رغم وجود هذا النوع من العمليات حالات محددة كحالة نقل نقي العظام بي
  .في الواقع العملي
  

  المتعلقة بالعضو الإشكالياتالمطلب الثاني 
  
  
 الأعضاءالركائز التي تقوم عليها عمليات نقل  أهميشكل العضو البشري احد  

يكون هذا  أنيقتضي وفقا للقواعد العامة  وهو ما محلا لهذه الممارسة يمثل البشرية باعتباره
العملية  الأهميةان .العامة   للآدابمشروعا غير مخالف  قابل للتعين وان يكون أومعينا  الأخير

مفهوم العضو تتجلى في ان هذا المعطى سيمكن من تحديد  أوالتي تترتب عن تحديد معنى 
تمكن  فإنها أخرىتتسع و تضيق في ظل غياب التعريف ، ومن ناحية  لأنهامن جهة  الإباحة

فعل يشكل  لأيمن تحديد المسؤولية الجزائية على وجه الخصوص ومقدار العقوبة المناسبة 
  . البشرية بالأعضاءمساسا 

  
  تعريف العضو البشري الأولالفرع 

  
   
  
بالرجوع إلى قانون حماية الصحة و ترقيتها، خاصة ما تعلق بالعضو كمحل  

المشرع الجزائري قد وضع تعريفا دقيقا للممارسة، فلا يمكن تلمس إرهاصات تنم عن أن 
للعضو البشري، و هـو أمر لابــد من تداركه بوضع تعريف شامل و فضفاض يمكن أن 

  .ستوعب جميع الأعضاء بدون استثناءي
  
  

  مصير العضوي البشري الفرع الثاني
  
  



  
كما أن عدم تحديد المشرع الجزائري لموقفه من تحديد  مصير العضو البشري 

  .مصير العضو و ما يتعلق بلائحة الانتظار يشكل فراغا قانونيا لابد له من تداركه
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  

  العامة  الآدابمع النظام العام و  الأعضاءتوافق عمليات نقل و زراعة  
  
  

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من بعض الممارسات الطبية المستحدثة 
كعمليات تغيير الجنس و الاستنساخ البشري و نقل الأمشاج و اللقائح فقد جاء بعيدا و غير 
ملائم لهذه الأنواع من الممارسات الطبية الخطيرة، لما فيها من مخالفة للنظام العام و الآداب 

يظهر من خلال الإشكالات التي تثور بمناسبة البحث عن التكييف القانوني  العامة، و هو أمر
للمسؤولية الجزائية الناتجة عن هذه الممارسات الطبية المستحدثة، خاصة بسبب عدم قدرة 
القواعد الخاصة لقانون حماية الصحة و ترقيتها على معالجة هذه المسائل، بل ومن عجز 

ي قانون العقوبات بوجه خاص على استيعاب هذه الأنواع من القوالب التقليدية المتضمنة ف
الممارسات الطبية الحديثة و هو ما يقتضي تدخل المشرع الجزائري بوضع جملة من القواعد 
الجزائية في نصوص خاصة تتضمن قدرا من الزجر و الردع الذي يتلاءم و هذا النوع من 

  .الأعمال الطبية
 الاستنساخ البشري الأولالمطلب 

 
هو ذلك التكاثر اللاجنسي ،الذي يقوم على فكرة اخذ خلية جينية من كائن حي 

بعد تعريضها  مخبريهها للانشطار بطرق دفعليتم زرعها في بويضة مفرغة النواة ،ليتم 
 أنثىل رحم ـنطيسي ،تمهيدا لزرعها داخـللتصادم  بواسطة الشحن الكهربائية ضمن حقل مغ

و بعد استكمال مدة الحمل يكون ذلك الكائن مطابقا للكائن صاحب الخلية ، و هو ما سيدفع لا 
  .الاستغناء عن الحيوان المنوي و المعاشرة الجنسية المشروعة  إلىمحالة 

  
الملاحظ على هذا الموضوع ، انه لازال يسيل الكثير من الحبر ،و يثير  إن

البحوث  الأخلاقية التي تنبذ مجتمعةو حتى العقائدية و  القانونية بل الإشكالياتالكثير من 
يتعلق بنبذ التمييز و حرمة  الأمرو حقوقه و حرياته خاصة لان  الإنسانالمتعلقة بجسم 

  .المعتقدات 
  الاستنساخ البشري أنواع الأولالفرع 

  



تمهيدا  الأموات أخر يتم بنقل خلايا من جثتو  الأحياءتنساخ بين اس إلىينقسم 
  . الأحياء أجسادرعها في لز

وصاحب الخلية ،ليزرع   بين صاحبة البويضة الإطرافكما  قد يكون ثلاثي 
  .الكائن المولود صورة مطابقة لصاحب الخلية  الأخيرفي  ليأخذ أخرى امرأةالناتج في رحم 

بين صاحب ,سابقا  رأيناهاو هو الصورة الشائعة التي  أيضاكما يكون الاستنساخ 
 نفسهذاتيا في الجسم  أي الأطراف أحادييكون  أنصاحبة البويضة ، كما يمكن  المرأةالخلية و 

  .و دمجها ببويضتها تمهيدا لزرعها في رحمها  المرأةعن طريق نزع خلية من جسم 
فينقسم لقسمين الممارسة ،  لأهدافوفقا  إليههذا وان الاستنساخ الذي ينظر 

المساعدة  لأغراض الأجنةعلاجية ،واستنساخ  غراضلأالبشرية  الأعضاءاستنساخ الخلايا و 
  .الطبية على الحمل بعيدا عن العلاقات الزوجية

  
  من الاستنساخ البشري  الإسلاميةالفرع الثاني موقف الشريعة 

  
الفقهية الشرعية لازالت تسير نحو تبني  الآراءاغلب الفتاوى و  أن إلىبالرغم 

تشكل تمردا على حكمة االله في  باعتبارهاطبية المستحدثة الموقف المانع لمثل هذه الممارسات ال
  .الخليقة و كذا محاولة مشاركة االله في صفة الخلق 

في دورته المنعقدة في جدة الإسلامي الذي تبناه مجمع الفقه  الاتجاهو هو نفس 
في حدود  الحيواناتبشان لاستنساخ البشري ، واستثنى من التحريم استنساخ النباتات و 

  .الضوابط الشرعية تحقيقا للمصالح و درءا للمفاسد 
 أولم تحدد النص الزاجر في  أنهاما يلاحظ على موقف المجامع الفقهية  أن إلا

  .الحد الشرعي المترتب عن الاستنساخ 
  

  الفرع الثالث موقف التشريعات الوضعية
  

ري خاصة ،الدول لقد تناولت بعض التشريعات الوضعية عمليات الاستنساخ البش
  . الأمريكيةالمتحدة  الولاياتالمتطورة  كفرنسا ، بريطانيا و 

كان  إذا إلاتلك التشريعات هو منع لاستنساخ البشري ،  إليهو مجمل ما ذهب  
و الذي عدل  22/01/2001علاجية كقرار مجلس اللوردات الصادر في  أغراضلتحقيق 

، و هو نفس النهج الذي صار عليه المشرع رية البش الأجنةو علم  الإخصاببمقتضاه قانون 
، والذي حظر بمقتضاه  2001يوليو  31من قانون  302من المادة (c) في الفقرة الأمريكي

مليون دولار  01طبيعي بالغرامة  أوالاستنساخ البشري ونص على معاقبة كل شخص معنوي 
بالنسبة  أمات نفس المبلغ ، تجاوز إذا للإرباح الإجماليتتحدى المبلغ  أنو دون  أدنىكحد 

  .سنوات 10 الأقصىللعقوبات السالبة للحرية فجعل حدها 
جاءت بعيدة عن الواقع خاصة في الحالة  أنهاالملاحظ على هذه النصوص  أن

الفعل  الاستنساخ و ما فيه من امتهان و  بفظاعةالتي ستطبق فيها عقوبة الغرامة المالية مقارنة 
  .الإنسانيةمقت للكرامة 



  
  الفرع الرابع موقف المشرع الجزائري

  
لم يتعاطى المشرع الجزائري كغيره من التشريعات العربية مع مسالة الاستنساخ 

حدوث مثل هذا النوع من  بإمكانيةلعدم ترسخ الاقتناع لديه و يرجع ذلك ربما  ، البشري
الكفاءات العلمية من باحثين  أونقص التقنية التكنولوجية  بسبب إماالطبية في الجزائر  الأعمال

حول تحديد التكييف القانوني لعملية  الإشكالياتمختصين و هو ما يطرح الكثير من  أطباءو 
  .الاستنساخ البشري وكذا العقوبة المقررة في حالة ارتكاب هذا الفعل

منع انتهاك حرمة الحياة الخاصة ،كما  39علمنا بان الدستور في مادته  إذاخاصة 
على  12المصادق عليه من قبل الجزائر ،نص في مادته  الإنسانالعالمي لحقوق  لانالإع إن

الجزائري لا يعترف  الأسرةقانون  أنمنع تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، كما 
يمكن تصور تحققه على هذا  و هو ما لا 04في مادته  للإنجاببالزواج كوسيلة وحيدة  إلا

 أدنى و أقصىالنسب و  إثباتفقد تحدثتا على  42و المادة  40المادة  ماأالنحو في الاستنساخ ،
  .مدة للحمل ، وهي جميعها لا تتوافق و عملية الاستنساخ 

تحقيقا  الأنسابو  للأعراضلذا لابد للمشرع التدخل سدا للذريعة ، و حماية 
  .في المجتمع الجزائري المتأصلةلمقاصد الشريعة 
  

  الجنسالمطلب الرابع تغيير 
  

،فهو مرض  الأصليهو استبدال الشخص لجنسه الطبيعي بجنس مضاد لجنسه 
  .لا يعتبر بمثابة مرض عقلي إذنفسي و ليس بمرض يخل بقدرات صاحبه الذهنية و المهنية 

  حكمه الشرعي  الأولالفرع 
  

حرمة هذا النوع من العمليات الجراحية  إلىمن رجال الفقه  الأعظمذهب السواد 
التناسلي ماعدا العورات  الجهاز أعضاء أوو زرع الغدد التناسلية ، بنقل  الأمرق سواء تعل

، وكذا دار  57في قراره رقم  الإسلاميالمغلظة ، وهو نفس الاتجاه الذي تبناه مجمع الفقه 
 اتـالآيالعامة لهيئة كبار العلماء و دليلهم في ذلك  الأمانةصرية و ــــالفتوى الم

 لأمرنهمو  الأنعام أذانفليبتكن  لأمرنهمو "النبوية الشريفة، كقوله تعالى  الأحاديثو  يةـالقرآن
  " .فليغيرن خلق االله

ي لك يعد تطاول على مشيئة االله التتتضمن حرمة تغيير خلق االله ،بل ذ الآياتهذه 
لحد لم تحدد ا أنهايلاحظ على هذه الفتاوى  ،لكن ما أنثى أوذكرا  الإنساناقتضت تحديد جنس 

  .الشرعي الواجب التطبيق في حالة المخالفة
  

  الفرع الثاني موقف التشريعات الوضعية
  



بين مؤيد و معارض لعمليات تغيير الجنس، على لقد اختلفت التشريعات الوضعية 
الجراحية  الأعمالهذا النوع من  أجازتالتي ...و الهولندي و السويدي  الألمانيغرار التشريع 
  . كان الهدف منها علاجي  إذا إلافرنسي فقد منع و حظر هذه الممارسة بينما القانون ال

القضايا  أهم، من  الأزهرعلى الصعيد العربي فقد كانت قضية طالب بجامع  أما
لقواعد التقليدية حجم الضعف الذي يعتري نصوص ا أظهرتالكثير من الحبر بل و  أسالتالتي 

  .الأخرىو كذا الدول العربية  منظومة التشريعية  في مصرالموجودة في ال
  
  
  
  

  الفرع الثالث موقف المشرع الجزائري
  

كل  الجزائري منعالمشرع  أنمن القانون المدني ،نجد  97بالرجوع لنص المادة 
العامة،و لما كانت عملية تغيير  للنظام العام و الآدابمخالف  أوتعاقد لسبب غير مشروع 

غايات شخصية و  ظاهرة تنازعها لأنهافائدة مشروعة  أوغاية  أيالجنس لا يرجى منها تحقيق 
  .هو ما يجعلها باطلة 

هل تعتبر هذه  الإشكالق ع ج يثور  274نص المادة  إلىكما انه بالرجوع 
و هل يعد فعل  الإنجابالفعل يترتب عنه فقدان القدرة على  إنما دام  خصاءالعملية بمثابة 

رح نقول لا، لان الطبيب لا يمكنه تنفيذ العملية بلا الضرب و الج أفعالمن قبيل  أيضاالطبيب 
  .الضرب و الجرح  أورضاء الشخص المراد تغيير جنسه ،فينتفي فعل الخصاء 

من القانونية ، التي يطرحها هذا الموضوع لابد  الإشكالياتهذا النقص و  أماملذا 
  .س ص بتحديد عقوبة خاصة لفعل تغيير الجنتدخل المشرع لمعالجة هذا النق

  
  اللقائحو  الأمشاجالمطلب الثالث نقل 

  
طرف ثالث خارج  أمشاجتقوم على فكرة نقل  الأمشاجفكرة نقل اللقائح و  إن

الشرعية و القانونية و التي  الإشكالياتتثير هذه العملية الكثير من . الزوجية،  العلاقة إطار
  على بيانها على النحو التالي سنأتي

  
  الإسلاميةموقف الشريعة  الأولالفرع 

  
،و اللقائح  الأمشاجمن عالج مسالة نقل  أولهي  الإسلاميةالشريعة  إنما قلنا  إذالا غرابة 

و في مواضيع مختلفة ، و مجمل ما ذهب  أخرىكان تحت مسميات  إنمن الغير ، و  الآدمية
و  للأعراضمن استباحة  هؤلاء الفقهاء هو تحريم هذا النوع من الممارسات الطبية لما فيها إليه

  .مما يتعارض مع تحقيق المقاصد الشرعية من الزواج ذاك  إذ الأمر، ليكون  للأنساباختلاط 
  



من  أركانهافي  إن إنكارهاكانت مؤثمة و فيها من الزنا ما لا يمكن  إنهذه الممارسة و  إن
ذلك يعد  إنبل  وفقا للمعنى الشرعي لهذه الجريمة ، كذلك القصور ما يحول دون اعتبارها

  .للغير الخارج عن طبيعة الشيء  إقحامبمثابة 
الناجمة تحديدا عن حقيقة  الإشكالياتو هو ما يطرح الكثير من التساؤلات و يثير الكثير من 

  . الآدميةمن الغير و كذا اللقائح  الأمشاجالشرعي الذي يستنبط منه دليل تحريم نقل  الأساس
تفطن له  آمرهذا الدليل يمكن استنباطه من مواضع مختلفة كحرمة الاستدخال وهو  إنالواضح 

عدة  انتفاء العلاقة الزوجية فلابسبب هذه الممارسة لما فيها من زنا  افحرمو فقهاء الشافعية،
هذا الولد  قإلحاتم التسليم بانعدام الزنا سيعد  إنحتى و  لأنهو لا نسب يثبت للزوج  للمرأة

هو اقسط عند  لإبائهمادعوهم "بالزوج العاقر بمثابة التبني المنهي عنه شرعا لقوله تعالى 
بهذه العملية مع علمه المسبق  -كتابة –رضاء الزوج الصادر  يأخذمن ذلك  أكثربل   ..."االله
  .ماء غيره في رحم زوجته عالما بالحال متباهيا بذلك  إدخالالذي ارتضى  الديوثحكم  بها
بالحمل نيابة عن صاحبة  امرأةو التي تقوم على فكرة قيام  ، الأرحام تأجيربالنسبة لمسالة  أما

فان هذه مثلا،  بأعمالهالمجرد انشغالها  أوالبويضة التي لا تستطيع ذلك لوجود مانع طبي 
 إليهاصاحبة البويضة التي سينسب  المرأةابة الزنا ، لان و تعد كذلك بمثالعملية محرمة شرعا 

ما لم يثبته لها الشرع ، لان العقل و الواقع و الشرع يعترف بهذا  ستأخذ المستأجرةالمولود من 
هي من حملت وتكون في رحمها ثم و ضعته بعد اكتمال النمو لقوله  لأنها للمستأجرةالرباط 

كرها ووضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون  أمه،حملته  ساناإحبوالديه  الإنسانووصينا "تعالى
  ".شهرا

حكم  المستأجرة وتأخذيلحق صاحبة البويضة  الأموصف  إنيرى  أخرانه هناك اتجاه فقهي  إلا
 الأمهاتالرضاع واجب على  إنالحكمية و دليلهم في ذلك انه تعالى بين  الأم أيالمرضعة  الأم

و "بعباده لقوله عز وعلا  رأفةالاسترضاع فهو من موجبات رحمته و رخصه  أماالوالدات 
  ..."يتم الرضاعة أن أرادحولين كاملين لمن  أولادهنالوالدات يرضعن 

  
  الفرع الثاني موقف المشرع الجزائري

  
" أنالجزائري على  الأسرةالمعدل و المتمم لقانون  05/02 الأمرمن  04لق نصت المادة 

 أسرةتكوين  أهدافهعلى الوجه الشرعي من  و امرأةعقد رضائي يتم بين رجل الزواج هو 
   "الأنسابالزوجين و المحافظة على  وإحصانالمودة و الرحمة و التعاون ، أساسها

من خلال هذا النص يتضح بان الزواج عقد رضائي يرتب التزامات على عاتق الزوج و 
  .ة الوقوع في الزنا الزوجة و التي من ضمنها تحصين الزوجين خشي

،فان هذه  بواجباتهمالهما  إخلالالا تشكل كانت عملية التلقيح الاصطناعي بين الزوجين  إذا  
طرف ثالث خارج العلاقة  إقحام إلىالقانونية في حالة اللجوء  الإشكالاتالعملية تثير الكثير من 

 بالإضافةالزوجية لما فيه من شبه زنا ، وهنا تثور التساؤلات حول موقف المشرع من ذلك ، 
و  بالأمشاجالماسة  الأفعالتحديد التكييف القانوني للمسؤولية الجزائية التي تترتب عن  إلى

  . الآدميةاللقائح 
عن الواقع من حيث تعامل المشرع الملاحظ على التشريع الجزائري انه جاء بعيدا  إن

الجزائري مع هذا النوع من التلقيح الاصطناعي ، فلم يتعرض الى الضوابط الشرعية و 



قبل  التشخيص ماالقانونية التي تحكم بعض المسائل ذات الصلة بهذا الموضوع على غرار 
عدم  إلى بالإضافةمرض خطير يهدد الجنين ، أوالولادة في حالة الخوف من انتقال عدوى 

للحمل في حدود المسموح به قانونا من قبل  الإراديللقيحة و القطع  إتلافاتعاطيه مع فكرة 
  . الأطباء

كنا نعلم  إذا أدناهامدة للحمل و  أقصىكما انه لم يعيد النظر في تعديل النص المتعلق بتحديد 
ة للحمل،او الى حين انفصال الزائدة على الحاجة لمدة تتعدى المدة الطبيعي الأجنةتجميد  بإمكانية

بشرعية ولادات خارج هذه  الإقراربطلب من الزوج ،فكيف يمكن  أووفاتهما  أوالزوجين 
في مرحلة النمو ، بطلب من  ري لم يتطرق لمسالة تدمير اللقائحالتشريع الجزائ أنالمدة؟ كما 

 ؟ إجهاضايعتبر ذلك  ألااحد الزوجين مثلا 
، وما يتصل بها  أمشاجيشكل فعل الطبيب الماس بمكونات الجسم البشري من لقائح و  ثم الا

من اختبارات و تجارب ذات طابع علمي تجاري و صناعي انتهاكا صارخا لحرمة و قدسية 
الوصف و التكييف  لإعطاءيدية في قانون العقوبات عد التقل؟ و هل تصلح القوا الجسم البشري

  .ؤولية الجزائية المترتبة عن فعل الانتهاك هذا القانوني الدقيق للمس
المساس بمكونات الجسم البشري من  أفعالاعتبار  إلىفي الوقت الذي ذهبت اغلب التشريعات  

 البيوتكنولوجية الأبحاثتتعلق بالتجارب العلمية و  أخرى أفعال،و ما يطالها من  أمشاجلقائح و 
صة تخضع لنصوص تنظيمية ذات طابع جزائي ذات الطابع التجاري و الصناعي ،جرائم خا

ثالث جريمة طرف  بإقحاماعتبار التلقيح الاصطناعي  إلى من الفقه القانوني أخرذهب جانب 
و  الوطءالزوجة مع حصول  أووقوعها من زوج  341-339زنا و التي تقتضي وفقا للمادة 

 بأنهتكاب هذا الفعل مع العلم ار إلىالزوجة  أوالزوج  إرادةقيام الزوجية بعقد صحيح مع اتجاه 
على علم  لأنهماو هو ما لا يمكن التسليم به في هذه الحالة  زوجها شرف  تعتدي على أنها أو

  .مسبق بهذه العملية 
تقتضي المسائلة الجزائية  جريمة هتك عرض اه الذي كيف فعل الانتهاك هذا على انهتجالا أما 

قيام الطبيب بهذه العملية فيه خدش لعاطفة  أنق ع ج باعتبار  337-336وفقا لنص المادة 
ق ع ج ، فمن هنا  335تهديد وفقا لنص المادة  أوتم بلا عنف  إنالحياء لدى جسم المريض و 

على  أقدموالثالث له لان الزوج و الزوجة و الطرف ا أساسيظهر بان هذا التكييف عقيم و لا 
، وان فعل الطبيب الكاشف عن عوراتهم لا يعد خدشا و علمهم  بإرادتهمالقيام بهذه العملية 

  . للحياء 
لكن السؤال الذي يطرح هل يستوي في نظر القانون اعتبار فعل الطبيب هتك عرض بينما 

مستقر عليها و المتمثل المبادئ ال لأحديشكل ذلك انتهاكا  ألاالعملية من المسائلة ؟ أطرافينجو 
و بخصوص تنظيم  أخرىهذا من جهة ومن جهة  القانون أمامالمساواة في العقوبة  مبدأفي 

المشرع الجزائري للتجارب الطبية فانه لم ينظم هذه المسالة ، سواء كانت هذه التجارب معدة 
،  صناعية أوتجارية  غاياتتحقيق  إلىتلك التي تهدف  أو علمية أوعلاجية  أغراضلتحقيق 

 168و بصفة عارضة كما هو الحال بالنسبة للمادة بعض النصوص القانونية المتناثرة  إلااللهم 
 أخلاقياتمن مدونة  18المادة  أيضا،و  90/17المعدل و المتمم بالمر  05/85من قانون  

  . 92/276الطب الجزائري 



غة جزائية ،بل اقتصر دور صب أيجاءت خالية من  أنهاالملاحظ على هذه النصوص  أن إلا 
المشرع على تحديد الجهاز الموكل بمهمة الرقابة على التجارب الطبية و المتمثل في المجلس 

 الأمشاجة على العقوبات المقررة للتجارب الطبي إلىالطب ، بينما لم يتطرق  لأخلاقياتالوطني 
ذات كفاءة عالية في  أنهانا علم إذاالبشرية داخل الرحم خاصة  الأجنةوكذا  الآدميةو اللقائح 

الاستعمالات الدوائية مثلا ، كما لم يحدد الجزاءات الواجبة التطبيق في حالة التعامل الغير 
التجارية  الإعلاناتو تبرعا ، واستيرادا و تصديرا ، و  وشراءالمشروع بهذه المكونات بيعا 

  .لتكون محلا للمتاجرة  أوالداعية للتبرع 
  

و أخيرا و ما يمكن أن نلاحظه في الواقع العملي أن الجزائر عرفت منذ   
عملية نقل و زراعة أعضاء بشرية يتعلق في مجــــملها بعمليات  4002م إجراء 1986

  .زرع القرنية و الكلى و الكبد
عملية أجريت في الجزائر في الفترة الممتدة ما  33هذه الأخيرة التي  تم إحصاء  

عملية مع عدم تسجيل أي مضاعفات لدى هؤلاء المتلقين،  233نجحت منها  2010-2003بين 
و لعل التأخر في مجال عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء يرجع بالأساس 

  .إلى ضعف الوسائل الطبية المستعملة و التي لا تزال بدائية في مجملها
عة الأعضاء البشرية تتم في كما تجدر الإشارة بأن أغلب عمليات نقل و زرا 

الجزائر بين الأحياء، فلم تشهد الجزائر إل حد الساعة أية عملية للاستئصال من الجثث كما أنه 
ليس بمقدور الدولة تلبية احتياجات المرضى بسبب عدم توافر الوسائل التكنولوجية و العوائق 

يـا و لائحة للمتبرعين و لا التنظيمية فعلى سبيل المثال فإن الجزائر لا تملك سجـلا وطنـ
للمتلقين و هو ما يجعل من ضرورة تفعيل دور الوكالة الوطنية للأعضاء البشرية أمر لا 

  . 4مناص منه
  
  
   

  
   
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
2 M. ouyahia, don d’organes en Algérie, beaucoup de ta bous, pende moyen, le soir d’Algérie, dimanche 03 décembre 
2010, p5. 
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  ملخص الفصل الثاني
  
 القانونية الإشكالياتجثت الموتى لا تثير الكثير من  من الأعضاءمسالة نقل  إن

 كالإنعاشالتطور العلمي و التقنيات المتطورة  أن إلا، للأحياءكتلك التي تثور بالنسبة 
  .حين إلىجديدة لم تكن معروفة  أوضاعا أفرزتالاصطناعي 

  
 الإنعاشو حدود الميت الحي  إشكاليةكمشكلة الموت و تحديد لحظة الوفاة و  

المتعلقة بتحديد التكييف القانوني لبعض  الإشكالاتالاصطناعي و القتل بدافع الشفقة وكذا بعض 
  .الماسة بالجسم البشري  الأفعال

  
  

  الموت المبحث الاول
  

دفعة  يأتيالموت على انه حدث لحظي  إلىمنذ وقت ليس ببعيد كان ينظر 
و جميع الحقوق الملازمة لها فلم يكن  للإنسانواحدة، ما يترتب عنه فقدان الشخصية القانونية 

 إمافي ميزان الشرع و القانون  الإنساندرجات متفاوتة للموت ، لان  بوجودالقانون يعترف 
  . ميت ، ولا يوجد لحظة فاصلة بين الحياة و الموت أوحي 

الكثير من الغموض و هي  أثارتحالة  الوجود إلىلكن مع التطور العلمي ظهر  
يثير الكثير من  أصبححالة الغيبوبة العميقة او ما يصطلح عليه الميت الحي ، وهو ما 

حول تحديد لحظة الوفاة و كذا المعيار المعتمد لتحديدها و مشكلة وضع تعريف  الإشكاليات
  .دقيق للموت 

البعض  أما ، الأطباءالموت مسالة قانونية لكبح جموح  تعريفيرى البعض بان 
مسالة فنية طبية لان العلم في تطور مستمر فما هو بموت اليوم قد لا يصبح  بأنهافيرى  الأخر

  . للأطباءالحياة و الموت ظاهرتان بيولوجيتان يترك تعريفهما  إنكذلك في الغد ، كما 
  

  تعريف الموت الأولالمطلب 
  



سم في ان واحد لم يعد الموت ظاهرة فورية تصيب كل الوظائف الحيوية للج
هذا الوضع وجد رجال الفقه  وأماملحظات متعاقبة   إلىالوسائل العلاجية  تأثيرتمتد تحت  وإنما

 ترك أن أمو القانون صعوبة في وضع تعريف للموت فهل يصلح وضع تعريف قانوني للموت 
  المسالة هكذا ستنجر عنه مساوئ ؟ 

  
  التعريف القانوني للموت الأولالفرع 

  
تترتب عنه مجموعة  الفقه الموت على انه زوال الشخصية القانونيةعرف بعض 

  .القانون فهو لم يعد كذلك أشخاصكتغير الحالة المدنية للمتوفى عن كونه شخص من  الآثارمن 
  الفرع الثاني التعريف الطبي للموت

  
عملية في اتجاه واحد غير قابل للشفاء و يتكون " بأنه" باياس" عرفها البروفسور

  "من الحياة تؤمن كل واحدة منها عمل عضو او نسيج او خلايا أنواعمن التوقف المتلاحق لعدة 
  

وظيفي بسبب توقف التنفس و نبض القلب وقد يكون  إكلينيكي إماو الموت 
يتم اللجوء  الذي وكسجينالأظاهري بسبب توقف جميع الوظائف الحيوية للجسم ،بسبب انعدام 

الذي تتوقف فيه جميع  الحقيقيالاصطناعي و الصدمات الكهربائية ، ثم الموت  للإنعاش
  .الوظائف الجسم و كذا خلايا المخ و هو نذير الموت بمعناها الصحيح 

  
  موقف المشرع الجزائري الفرع الثالث

  
انه لم يضع  إلااعتمد على المعيار الطبي و الشرعي للوفاة  164في المادة 

  .تعريف للموت
  المطلب الثاني تحديد لحظة الوفاة

  
و ما قد  الإنسانتحدد موت  لأنهاقانونية و شرعية وطبية  أهميةتعتبر لحظة ذات 

شخصيته القانونية و كذا عملية نقل إلى ورثته وانتهاء يترتب عن ذلك من انتقال حقوقه 
  .إليهاة حي بحاج تمهيدا لزرعها في جسم إنسان أعضاءه

  
رجعة  لا حقيقامات موتا  الإنسان أنبه لاعتبار  للأخذفما هو المعيار المعتمد 

  .فيه
  المعيار التقليدي الأولالفرع 

  
ميتا هي اللحظة التي يتوقف فيها  الإنساناللحظة التي يعتبر فيها  إنيعتبر هؤلاء 

الذي يحيى حياة اصطناعية او لم يمت دماغه راجع  الإنسان إنقلبه و تنفسه و حجتهم في ذلك 
الحامل  المرأةاو يتطور الحمل في بطن  او شعره مثلا أظافرهلتلك الوسائل فيمكن ملاحظة نمو 

  .بسبب تغذيه منها



لا يساير التطور العلمي خاصة بعد اكتشاف  بأنه الرأيلكن الملاحظ على هذا  
الحيوية للقلب و الرئتين  إعادةهربائي التي يمكنها الاصطناعي و الصدم الك الانتعاشوسائل 

  .حيا الإنسانو هو ما قد يبقي  بالأكسجينلتزود بذلك المخ 
  الفرع الثاني المعيار الحديث 

  
إما الغيبوبة العميقة لا يمكن  الحقيقيرى بان الموت خلايا الدماغ هو الموت  

الاصطناعي ،  الإنعاش أجهزةطريق  حياته عن الإنسانيسترجع  أنرها كذلك لان يمكن اعتبا
  .من عمل خلايا الدماغ بواسطة جهاز الرسم الكهربائي التأكدكما يمكن 

  
  المعيار الشرعي للوفاة  الثالثالفرع 

  
توقفت قلبه  إذاقد مات  الإنساناعتباران  إلىذهب  الأردنالمؤتمر المنعقد في 

ه ـتوقفا لا رجعة في الأخربالتحلل ليتوقف هو  الأخيروتنفسه وجميع وظائف دماغه و اخذ هذا 
  . الإنعاش أجهزةففي هذه الحالة يمكن رفع  بذلك الأطباءو حكم 

  
  الفرع الرابع موقف المشرع الجزائري

  
  . اخذ بالمعيار الطبي للوفاة 164في المادة 

  
  الاصطناعي الإنعاشالمطلب الثالث 

  
على تغيير بعض _لقد ظهرت في السنوات الخيرة وسائل متطورة  ساعدت 

 الإنعاش وسائل أهمهاولعل _ المفاهيم التي كانت سائدة خلال مراحل زمنية متعاقبة 
حافظة على حياة المريض المحتضر ، الذي يمر بوضع صحي الم إلىالاصطناعي التي تهدف 

س لديه و كذا توقف قلبه عن النبض و قبل بدء حرج بين الحياة و الموت ، بسبب توقف التنف
لان الشريعة و القوانين لا تعترفان سوى  الإشكالات أوليطرح  موت خلايا مخه ، وهذا ما

  .بمرحلتين ، مرحلة الحياة و مرحلة الموت 
  

الأمور تعقيدا طائفة ثالثة تتمثل في الميت الحي ازدادت  أوجدالعلم  بمان لكن
  .الإنعاش الاصطناعي هدف من خاصة فيما يتعلق بال

؟ وهل يعد عدم وضع  للموت إرجاءو  إطالة أمللحياة  إطالة الأخيرفهل هذا  
جريمة امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ؟  الأجهزةالطبيب للمريض تحت هذه 

؟ هل يعد  الأجهزةهل يمكنه توقيف عمل هذه  الأجهزةو اذا كان المريض قد وضع تحت هذه 
  .شرعا و قانونا؟ الإنعاشحدود هذا  ما هيقتلا عاديا ؟و  أمذلك قتلا بدافع الشفقة ؟ 

  
  الاصطناعي الإنعاش أجهزةحكم الشخص تحت  الأولالفرع 

  



تت خلاياه ليست ا، والذي م الإنعاش أجهزةالمريض تحت  يحيياهاالحياة التي  إن
مما يجوز شرعا و قانونا ، لكن السؤال  الأجهزة هذه إيقاففان  أخرىللموتى ومن ناحية  إحياء

  للموتى؟ إحياءالاصطناعي  الإنعاشالذي يطرح في هذه الحالة اليس 
مخالف للحقائق  أمر للإنسانالاصطناعي يعيد الحياة  الإنعاشالقول بان  إن

الى ـه تعـعز و جل لقول بأمـرهالعقائدية القائلة بان الموت و الحياة بيد االله تبثان و تقبضان 
  ."و لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا"

  
  
  
  

  الفرع الثاني الانعاش الاصطناعي و جرائم الامتناع
  
إلى المحافظة الاصطناعي تمثل وسيلة علاجية فهي تهدف  الإنعاش أجهزة إن

يفرق رجال الشريعة و  قصرت لذي أومن شفائه لفترة طالت  على حياة مريض الميئوس
  . رأفة الإيقافسلبي  و حالة ال القانون بين حالة الامتناع

في حالة تدخل  إمابسبب عدم تقديم الطبيب للمساعدة للمريض المحتضر  الأولى
  .حالة القتل بدافع الشفقة  أمامبطلب من المريض نكون  الأجهزةالطبيب بوقف هذه 

  
  عيالاصطنا الإنعاشالفرع الثالث وقف  
  
من  الإنعاش أجهزةبدا المخ في التحلل فان وقف   أنثبت موت المريض بعد  إذا 

في قراره قبل الطبيب لا يعد قتلا عمديا ، و هو نفس الاتجاه الذي تبناه مجمع الفقه الاسلامي 
  .بعمان وفق لما تم بيانه سابقا 1986اكتوبر 16 الصادر في

عن موقف المشرع الجزائري فلم يوضح المعيار المعتمد لتحديد لحظة الوفاة  أما
و لا العقوبات المقررة على اللجنة الطبية  أجهزة لإيقاف، كما لم يتعرض للضمانات القانونية 

  .من قانون الصحة  167المنصوص عليها في المادة 
متطورة على وهو نقص لا بد من تداركه كما هو معمول به في بعض الدول ال

  . الأوروبية،و بعض الدول  الأمريكيةالولايات المتحدة 
  الاصطناعي الإنعاشالفرع الرابع استمرار وسائل 

   
يستهدف مجرد المحافظة على القيمة  لأنه إشكال أيلا يثير هذا الاستمرار 

  . للأعضاءالحيوية 
  

  المطلب الرابع القتل بدافع الشفقة
  



تجمع على الاعتراف للفرد بحقه في الحياة فهي مختلفة  الآراءكانت جميع  إذا
  .اختلافا شديدا من حيث الاعتراف له بحقه في الموت 

 الإنعاش أجهزةالذي يثور في هذا الباب يتعلق خاصة بوقف  الإشكال إن
ة غرضا يبيح القتل بدافع الشفقة تشكل هذه العملي أنيمكن  ألاالبشرية ،  الأعضاءللاستفادة من 

  موقف التشريعات من هذه المسالة و كيف تعاطى المشرع الجزائري مع هذه الجريمة ؟ هو افم
  
  
  
  
  
  

  موقف القوانين المقارنة الأولالفرع 
  

  حضر هذا النوع من الممارسات على غرار إلىذهبت بعض التشريعات العالمية 
، و هو نفس  الأركان فقة جريمة قتل عمد متوافرةبدافع الش اعتبر القتللمشرع الفرنسي الذي ا

المسلك الذي اتبعه القضاء الفرنسي من خلال حكم محكمة النقض الفرنسية ، في حكمها الشهير 
، فتركه الطبيب  أمهفي قضية طفل ولد لستة اشهر من الحمل و الذي رفضته  1950سنة 

طر له حظ لم يقدم المساعدة لطفل في خ لأنهالمحكمة  بمسؤولية الطبيب جزائيا  فأقرتيموت ، 
  .معقول من الحياة 

رفض هذه الممارسة ، فقررت المحكمة العليا  إلىكما ذهبت الولايات المتحدة 
  .وجود لحق دستوري في الموت  بأنه لا الأمريكية

حيث صادق هذه الممارسة  فأباحالتشريع الهولندي خرج عن القاعدة  أن إلا 
  .على قانون يبيح القتل بدافع الشفقة  28/11/2000البرلمان الهولندي على ذلك بتاريخ 

  
  الفرع الثاني موقف القوانين العربية

  
منع هذه الممارسة و اعتبرتها جريمة قتل عمدية  إلىذهبت اغلب التشريعات 

بات السوري ، والمشرع جريمة قتل موجبة لظروف التخفيف كقانون العقو أخرىبينما اعتبرتها 
  .اللبناني و المصري و السوداني 

  
  الفرع الثالث موقف المشرع الجزائري

  
لم يتعرض لها المشرع الجزائري  لذا اعتبرها جريمة قتل عمد تسري عليها 

التي تمنع  قانون عقوبات جزائري 273قانون عقوبات جزائري و المادة  254نصوص المواد 
  .على الانتحار  منعا باتا مساعدة الغير

  



  الإسلاميةالفرع الرابع موقف الشريعة 
  

بالحق  إلاقتلا للنفس التي حرم االله  الإسلاميةيعد قتل الرحمة من منظور الشريعة 
  "االله كان بكم رحيما إن أنفسكمو لا تقتلوا " لقوله تعالى 

     
  
  
   
  
  
    
   

  المبحث الثاني
  أحـــكام رضــاء المتــــوفى

   
 بالأعضاءبان الوصية بالمنافع جائزة شرعا ومنها الوصية  المعاصرذهب الفقه 

من ذلك فان هذه  أكثرعلمية وطبية و كذا علاجية ، بل  لأغراضو بجثة المتوفى  الآدمية
  . إنسانيةالمسالة تغذيها اعتبارات اجتماعية و 

كن ،ل الإسلاميةالشريعة  أحكاملا تتعارض مع النظام العام و لا مع  أنهاكما  
 أيضا الأخيريكون هذا  أنتكون هذه الوصية صادرة من شخص مكلف بالغ عاقل و  أنبشرط 

  .كتابي  بإقرارراضيا مختارا بان صدر منه رضاء حر متبصر مستنير و صريح 
تثير الكثير من الجدل القانوني و هو ما  الإذن بالاستئصال أصبحتمسالة  إن
البحث في موقف المشرع الجزائري  إلىخصصناه في هذا المبحث حيث  إليهسنحاول التطرق 

التي تثيرها حالة  الإشكالاتالبحث في  إلىلنتحول  الأخرىو بعض التشريعات الوضعية 
  .الاستعجال و الضرورة 

  
  الرضاء الصريح الأولالمطلب 

  
سلبا برفضه  إمابقبوله للاستقطاع و  إيجابا إماالمتوفى معبر عنها  إرادةتكون 

عرضة  كانوا إلامن احترامها و  للأطباءفلابد  الإرادةما كانت هذه  أيالذلك الاستئصال ، و 
من  153للمسائلة الجزائية ،بجريمة انتهاك حرمة الجثة المعاقب عليها بموجب نص المادة 

  .قانون العقوبات الجزائري 
الشكلية المتبعة في بمسالة يتعلق الذي يطرح في هذا الباب  الإشكال أنغير 

الحصول على رضاء المتوفى ،فهل يكفي صدور التعبير عنها كتابة ام شفاهة؟ و ما هو موقف 
  المشرع الجزائري من اشتراط الشكلية ؟ و هل يملك الورثة الحق في الاعتراض على الوصية؟

  



  موقف المشرع الجزائري من الرضاء الصريح الأولالفرع 
  

الشكلية وفق نص المادة  بمبدأ يأخذلدى المشرع الجزائري  لقد كان الاتجاه السائد
في فقرتها الثانية ،  164الا انه تراجع عن ذلك في التعديل الجديد وفقا لنص المادة  164

للحصول على اكبر قدر من  الإجراءاتويرجع سبب ذلك لرغبة المشرع الجزائري في تبسيط 
 أخذه المشرع الفرنسي الذي يبيح استئصالالذي المتبرعين ، و هو بذلك قد انتهج نفس النهج 

بناءا على قرينة الرضاء الضمني بسبب السرعة التي تقتضيها هذه العملية ،تفاديا لتلف 
  .الأعضاء 

تصور تقديم الطبيب طلب الحصول على  الأخلاقية الناحيةمكن من كما لا ي 
  .الموافقة للمريض و هو يحتضر 

قاعدة و هي تلك التي تتعلق بالاستئصال من جثة انه وضع استثناءات عن ال إلا
فرض موافقة الوالدين المعبر عنها كتابة ، و في حالة غيابهما  أين الأهليةالقصر و عديمي 

  .الولي الشرعي  إلىتنتقل 
 58/05قانون  165لكن الملاحظ على موقف المشرع الجزائري في نص المادة 

ثم عزف عن ذلك في  أوصىبمنع الاستئصال في حالة رفض المتبرع لذلك كتابة ، وكذلك 
  .نفسها التي صدرت بها الوصية بالشكليةصدر  إذا بيه يأخذتاريخ لاحق ،مما يعد عدولا 

موقف المشرع الجزائري نجده قد دخل  و ما يمكن ملاحظته من خلال البحث في
، وكيفية الأهليةفي تناقض لا طائل منه كما انه ترك فراغان قانونية فاغفل شرط اكتمال 

  .الحصول على الموافقة وشكل الوثيقة التي تفرغ فيها و الشهادة عليها كيفية العدول عنها 
  

  الفرع الثاني حكم انتقال الحق للورثة
  
 أسرته إلىبجزء منها ، انتقل هذا الحق  أوبجثته  أوصىلم يكن المتوفى قد  اذا

هذا الفعل  أن، لان في ذلك حماية لحرمة الميت و كرامته كما  للمنوفيفهم النواب الشرعيون 
  .  الأسرةيؤثر فيهم معنويا بسبب رابطة الدم التي تجمع 

حياته فانه لا يجوز  أثناءفى اذا لم يعبر المتو" 164المادة  إليه أشارتو هو ما 
الولي  أواحد الزوجين ،  أو،  الأصولمن  الأسرة أعضاءبعد موافقة احد  إلاالاستقطاع 
  .الشرعي 

لكن ما يلاحظ على نص هذه المادة يتعلق بالبحث في المعيار الذي اعتمده 
كتابي وهو ما من  بإقرار الأكثريةموافقة المشرع الجزائري في هذا الترتيب ، فهل يتطلب المر 

 أفرادفيما بين الطبقات وليس كذلك فيما بين  أولويةالترتيب  إن أمشانه تعطيل عملية النقل ، 
في  الأمرو رفض لام و هو نفس  الأبافترضنا موافقة  إذافي نفس الطبقة ؟ فما العمل  الأسرة

  .غحالة تعدد الزوجات؟ لذا نناشد المشرع الجزائري بالتدخل لسد هذا الفرا
  

  المطلب الثاني الرضاء الضمني 
  



لمتوفى عن الاستقطاع حال حياته يجعل إن عدم اعتراض اتقوم هذه الفكرة على 
التي تثيرها مسالة  الإشكالات مباهي، لكن  لاقتطاعمنه في موضع الشخص الذي قبل هذا 
  .الاستئصال خاصة في حالة الاستعجال؟

  
  موقف المشرع الجزائري  الأولالفرع 

  
 آسرةمن  المأخوذةذ بقرينة الرضاء الضمني و الاستثناء الموافقة الصريحة اخ

  . أهليةعديم  أوكان قاصرا  إذاالمتوفى 
  
  
  

  الفرع الثاني الاقتطاع في حالة الاستعجال
   

في الاستئصال من جثة المتوفى يقوم على قرينة الرضاء الضمني  الأصلكان  إذا
على وجه الخصوص ،فان المشرع  الأهليةفي حالة القصر و عديمي  أهلهمنه و الصريح من 

في فقرتها الثالثة ، وهو ذلك  164استثناءا على هذه القاعدة وفقا لنص المادة  أودالجزائري 
 أويكون العضو المراد استئصاله قرنية  أنالمتعلق بالاستئصال في حالة الاستعجال ، شرط 

ممثليه الشرعيين ، ووفقا للمعايير التي تحددها اللجنة  أووفى المت بأسرةكلية ، و تعذر اتصال 
  .الطبية 

كان الدم ملوثا ، و  إذاالذي يطرح في هذا الباب يتعلق بخطورة النقل  الإشكال إن
الورثة يشكل مخافة شرعية موجبة للعقوبة و ان كان القانون  إذنكذا عدم الحصول على 

  .يبيحها
  الجثة  تأميمالمطلب الثالث 

  
لهم لتحقيق  أهلجثة من لا  تأميمو القوانين الوضعية  الإسلاميةالشريعة  أجازت

  يشكل ذلك امتهانا لجثت الموتى؟ ألاو للبحث العلمي،لكن علاجية  إغراض
  

  الإسلاميةموقف الشريعة  الأولالفرع 
  

لكن  المحظوراتالممارسة بناءا على قاعدة الضرورات تبيح  أباح الفقهاء هذه
  المسلمين  أمرولي  إذنبشرط الحصول على 

  الفرع الثاني موقف المشرع الجزائري
كمصدر أهميتها رغم  إطلاقالم يتعاطى المشرع الجزائري مع هذه المسالة 

 .البشرية للأعضاء
 
 



  
  

  بالإعدامالمطلب الرابع الاستئصال من جثت المحكوم عليهم 
  
الشرعية و القانونية ، فهل يكفي  لاتالإشكاالكثير من  أثارتهذه المسالة  إن

  حتى يصبح جسده مستباحا ؟ بالإعدامارتكاب الشخص لجرم معاقب عليه 
  

  الإسلاميةموقف الشريعة  الأولالفرع 
   

تم ذلك بناءا على رغبة المحكوم  إذا إلابعض العلماء بعدم جواز ذلك  أفتىلقد 
حالة الضرورة و لان دم المحكوم عليه ذلك في  فأجاز الأخرالبعض  أماعلية كصدقة جارية ، 

  .نفس وصف المهدور دمه  يأخذ
  
  
  
   موقف المشرع الجزائريالثاني  الفرع 
  
 الإعدامهذه النقطة و ذلك ربما لان تنفيذ حكم  إلىلم يتعرض المشرع الجزائري  
عليه أعضاء المحكوم تلف إلى تنفيذه فسيؤدي  بإمكانيةو حتى لو جزمنا  ألانموقوف التنفيذ 

 .الرصاص  بإطلاقيتم  لأنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخــــــاتمة 
  
 

لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة المستفيضة لمجمل الإشكاليات الشرعيـة و 
القانونية الناجمة عن عملية نقل و زراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أو تلك التي تقوم على 
فكرة الاستئصال من جثث الموتى، حجم الصعوبات التي تثيرها هذه الممارسة، و التي تعد 

مة للتجديد الـذي تعرضـت لـه المبـادئ القانونـيـة و الأخلاقيـة و بداية انعكاس و ترج
الدينية التي كانت سائدة في التنظيـم القانوني للحق في السلامة الجسدية، و هو الأمر الذي دفع 
أغلب التشريعات إلى نفي التوجه الذي ينادي بضرورة التخفيف من المبدأ لرأب الصدع و الهوة 

لتطـور العلمــي فــي المجال الطبي و البيولوجي، و ما قد يتتبع من التي تفصل حتمية ا
مساس بمكونات الجسم البشري، و بين حرمة هذا الأخير و ضرورة الحفاظ على كرامته التي 
تقتضي عدم جواز ابتذاله يجعل مكوناته من أعضاء بشرية بمثابة المادة الخام التي يمكن 

  .ة و الصناعات البيوتكنولوجيالاستعانة بها في الأبحاث العلمي
فإذا كان علم أخلاقيات العلوم الإحيائية، حاول كبح جمـاح مختـلف 
الممارسـات الطبية و العلمية على غرار عمليات نقل و زراعة الأعضــاء البشريـة، و 
التي أحدثتها الطفرة الهائلة في المجالات الطبية العلمية و التكنولوجية الحديثة، عن طريق 

ع الإطار القانوني و الأخلاقي الذي يضبطها، و تفعيل الأثر المبيح للرضاء كأحد أهم وض
ركائزها، فإن هذا الاتجاه لم يفلح حقيقتـه فـي رأب ذلـك الصـدع و الهوة بين جوهر هذه 
المبـادئ و مضمون عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية مـن جهة، و بين مقتضيات 

اجب توفيرها للجسـم البشــري بكافـة عناصـره و مشتملاته من ناحية الحماية الواقعية الو
  .أخرى

و في مقابل ذلك، فإنه ليس من الملائـم تـرك مسألـة تنظيم عمليات نقل و 
زراعة الأعضاء البشرية رهنا للقواعد الأصوليـة و المبـادئ العامـة المستقـر عليها في 

ذلك أن يزيد المسألة تعقيدا و يؤدي في الأخير لنتائـج  القانون المدني و الجنائي، لأنه من شأن
عكسيـة و هو ما لاحظتاه من خلال قصور تلك المبـادئ و القوانـيـن و عجزها عن 
استيعاب العديد من أنماط السلوك الطبي و العلمي التجريبي و الصناعي التجاري الماس بأدق 

  ...اج و اللقائح الآدميةالمكونات الجسمانية للهرمونات و الخلايا و الأمش
و الواقع أن الحل الأمثل الذي يمكن من تدارك هذا الفراغ الكبير، الذي يفصل 
عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية عن مقتضيات الحماية القانونية و الشرعية و الأخلاقية 

شرعية  للأعضاء البشرية كمكونات للجسم البشري و ما ينجم عن هذه الممارسة من إشكاليات
و قانونية، و هو أمل لن يتأتى في نظرنا إلا باعتماد بعـض الأسـس، و التوصيات التي نرى 

  : أنها أمر لا مناص منه لإعادة التوازن المفتقد بيـن هذه الممارسة و الحقائق الواقعية العملية
لابد من الإسراع في وضع تشريع بيوأخلاقي مستقل عن قانون حمـايـة الصحة و  -

ها يتضمن معالجة كافة الجوانب الأخلاقية و الشرعية و الفنية لعمليات نقل و ترقيت

زراعة الأعضاء البشرية، و كذا كافة الممارسات الطبية المستحدثة الأخرى مع تدعيم 



هاته النصوص القانونية بمجموعة من العقوبات الجزائية حتى تضمن السهولة في تكييف 

ان عدم حياد هذه الممارسات عن أطرها المشروعة، المسؤولية الجزائية من جهة و ضم

  .وفقا للخصوصية الاجتماعية و الثقافية للمجتمع الجزائري

تكثيف الجهود الوطنية و الأبحاث و الندوات على المستوى الإقليمي، خاصة فيما يتعلق  -

ببرامج التنفيذ المختلفة، و تكوين لجان متخصصة في مختلف مجـالات نقل و زرع 

ء البشرية، تتولى تقديم الاستشارات الفنية و القانونية عن طريق إشراك الأعضا

المقتدرين على المساهمة في دعم برامج نقل و زراعة الأعضاء البشـرية و الحرص 

على إشراك جميع الفعاليات، من رجال الطب و القانون و الدين، وكافة الأطياف 

  .السياسية و حركات المجتمع المدني

اللازمة لتوعية الجهود و حثهم على المشاركة فـي دعـم برامـج بذل الجهود  -

التبـرع و الوصية بالأعضاء الآدمية، بتكثيف الحملات الإعلامية عن طريق وسائل 

  . الإعلام المختلفة بالاستعانة برجال الدين أشرفي نفوس الأمة

لمتبرعين الأحياء كما أنه لابد من تفعيل دور الرضاء الحر المتبصر المستنير بالنسبـة ل -

و مثل هذا الحكم لابد من أن ينصرف إلى الأموات، إذ لابد من احترام ضعفهم و عدم 

تمكنهم من التعبير عن إرادتهم و رغباتهم، و لا يحق لأي كان السماح بانتهاك حرمة 

هذه الجثث، إلا إذا عبر المتوفى عن قبوله بذلك صراحـة و لا يجوز للورثة الإذن 

من جثة مورثهم إذا لم يعبر عن ذلك في حياته أو قبل مماته، باعتبار أن بالاستئصال 

الجثة لا تدخل في مشتملات و عناصر التركة إذ هي ليست مالا يقبل التصرف لذلك، 

ولتلافي أي شبهة قد تثور بمناسبة الاستئصال من جثث الموتى، نرى ضرورة اعتماد 

  .بما هو متبع في نظام بطاقة التبرع بالدمنظام بطاقة التبرع بالأعضاء و تعميمه أسوة 

كما ننادي بضرورة اعتماد المشرع الجزائري للمعيار الشرعي للوفاة حتى لا تهدف  -

 .سوى تحقيق أغراض قد تفتح باب الشبهة و الريبة

كما يجب على المشرع التدخل عن طريق توفير جميع الوسائل المادية و البشرية،  -

ممارسة، بالإضافة إلى تفعيل دور الوكالة الوطنية للتبرع للمساهمة في الرقي بهذه ال



بالأعضاء البشرية، و كذا وضع إطار تنظيمي واضح بشأن لائحة الانتظار، كما فعل 

  .المشرع الفرنسي

و أخيرا و في ظل قلة عدد المتبرعين بالأعضاء البشرية سواء من الأحياء أو من 
طرق الطب الوقائي كوسيلة بديلة كفيلة، بتقليل الجثث، ندعو المشرع الجزائري إلى اعتماد 

الطلب على الأعضاء البشرية، و ذلك بانتهاج أسلوب التوعية الصحية الموجهة نحو المحافظة 
على الصحة، و الوقاية من الأمراض و الحث على تعديل بعض أنماط السلوك الاجتماعي 

  .دم ممارسة النشاطات الرياضيةالسلبية الناتجة عن تغير العادات الغذائية و الخمول و ع
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                              
  
  
  

         
   
 

   
 
 

     


